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بقلم 
محمد بن سعيد الأندلسي 


عفا (دذه عنه 


اللردود السنية arm‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه والتابعين أما بعد فكنا قد نشرنا في قناة السراج رسالة بعنوان: 
ا ا هة وجراف م ال کن الطاقوت فى اة 
معصية وفي المباح مباح!!... ويعد أن هدمنا دين المداخلة الجدد بالحجة 
والبرهان والدليل والبيان علا صراخ أفراخهم وضجيج صبيانهم» ويدل أن 
تقو إلى الك من جونز الفحاكة الى .مضاكة الخناقفوك ف هذا الان ها 
إلى الرد على الرسالة والتشنيع على كاتتبها بشهات ينثرونها على المقلدة من 
الأتباع والرعاع ليثبتوهم على الدين الباطل والتحاكم إلى الطواغيت من غيدر 
خو قان القاطل: تالكر فة اا الى لا في لى اله 
أحجمت على التعليق ابتداءً ثم استعنت بالله على توضيح بعض المسائل 
وأجيب على بعض الشهات التي يرددونها في كل مجلس وحين -والتي حوتها تلك 
الخريشة ‏ ويحسبون أنها من العلم المتين والرد القويم ويدفعون بها الأصول 
العظام في باب الحكم والتحاكم ... وسوف ننقل بعض التهريف ونرد عليه بما 
الك العلى الحكية»وستهل الفا ئ ون للفاظر المتصيدفة أن اللنه ةة 
فضح هؤلاء بهذا الرد الذي أفصحوا فيه عن دين الجهم بأفصح بيان حتى 
ابيع الةو ابض العم ماهم علينة مدن الخلا الفبين و الباق على 
الصراط المستقيم. 
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قال الكاتب: "كيف يكون الأصل في الحكم أنه كفر أكهر والسلف 
يجعلون المقر به التارك من أهل المعاصي أما الجاحد له من أهل 
الكفر الأكير فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 
الحكم بغير ما أنزل الله بعضه من الكفر الأكبر وبعضه من الكفر 
الأصغر وليس كله كتلة واحدة كما زعم صاحب المقال هداه الله" 


يريد أن يقول أنّ الحكم بغيدر ما أنزل الله الأصل فيه أنه كفر أصغر ولا يكون 
كفر أكس الأب الجحو والاستعدالول كيان المعاضى :رتهب هنذا المقفه لهل 
السنة والجماعة ... يعضي أن الحكم بغير ما أنزل الله في جميع صوره وأحواله 
كفر أصغر إلا ماكان جحودا واستحلالاء وهذا قصده في قوله بعضه من 
الكفر الأصغر وبعضه من الكفر الأكبرء ويدل على هذا تأصيله الذي بغى 
عليه الرد ونرد على هذا في نقاط: 


أل أنه جعلتم الحكم بغر ها أقزل الله الأصل فية أنه كقسر أصغز كم 
جعلتم الحكم أو التحاكم إلى الشريعة المبدلة بمجرده كفر أكبهمر!!وهذا 
تناقض جلي فكيف استثنيتم هذا من الأصل؟؟ حيث أن التحاكم إلى 
الشريعة المبدلة على تأصيلكم لا يكون كفرا أكهر إلا بعد الجحود 
والاستحلال وهذا الذي قرره إخوانكم المداخلة في أن الحاكمين بغير ما أنزل 
الله لا يكفرون إلا بعد الاستحلال أو تفضيل حكمهم على حكم الله فيلزمكم 
مالزمهم فلماذا خرجتم على الأصل في هذه الصورة وكفرتم الحاكمين 


وأهل السنة والجماعة الذين نسبتم إلهم هذه الفرية براء من دعواكم في 
جعل التحاكم إلى الطاغوت منه المباح ومنه المعصية ... ولم تستطيعوا ولن 
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تستطيعوا ولو أمبلتكم عشر سنين أن تأتوا بلفظ للسلف أو حةى للخلف في 
هذا التفريق المشؤوم ... ثم إن كان الأصل فيه أنه كفر أصغر كما تزعمون 
كيف صر مباحاً !!!... فكما أنكم استشكلتم أن يكون أكببر وفيه الأصغر 
كذلك الاستشكال يق على اصق كف كن الال فيه الأسغر كم 
يكون بعضه مباحاً حلالاً؟؟ .... ثم بجعل بعضه مباحا فقد نصبتم جبية 
أخرى يُرد إلها الفزاع من دون الله وهي الطاغوت والله عر وجل يقول: ١‏ وَمَا 


ر ےه 


1 حلفت فيه من سىء د فَحَكَمُهُد إلى أ الک د کم آله ولغ ل E‏ 
اا قال ابن عمرو في حديثه: «فهويحكم فيه. وقال الحارث: فالله 
کم فیا وفحصال لعمسال: © فير يرال َب 


لفك € [الأنعام:؟١1]‏ ۰ تأملوا القرآن کی الأمر بتوحيد رد الخصومة 
والتزاع إلى الكتاب والسنة وبالتالي نة نقض التفصيل المحدث المشؤوم. 


ُافضوا: نقول أن هذا الذي قررتموه هو معتقد الأشاعرة وهو يجري على 
إذا 0 الاعتقاد الذي هو الجحود أو أو الاستحلال كما قرره 0 قال 
القرطمي الأشعري: "ومقصود هذا البحعث. أن هذه الآيات - آيات المائدة - 
قال تمال: 8 إن آله لا يغفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن غا 


يغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً". 


['] تفسير الطبري ٠.٦/۲١‏ 


)۱۱۸-١۱۷/٥( المفهم‎ ' 
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الها سوف نسرد لكم بعض الآيات في الحكم والتحاكم لغرى كيف تحملونها 
على الكفر الأصغر وأنى لكم ذلك: 

© قال تعال: ا وَلَامْتَرِكُ فى حْكَمِوة أحَدَا 4 كه ن:«]: "قرا ابن عَامِرٍ 
وَيَعْقُوبُ: «ولا نُشْرِك» بالنَّاءِ عى المْخَاطَبَة وَالنّمِيء وَقَرَا الْخَرُونَ الياء أي لا 
يُشْرِكُ الله في حُكْمِه أَحَدَا"7 

قال يحي بن سلام:" « وقرف حُكمِد أَحَدًا )»وهي تُفُراً بالْيَاءِ وَالنَّاءِء 
يَقُولُونَ: ولا نُشرِك يَا مُحَمَّدُ في حْكْمِهِ أَحَدَاء يَفُولُ: حَقَّى تَجْعَلَهُ مَعَهُ شربگا في 
حكْمِهِ وَقَضَائَهِ وَأمُورهِء وَمَنْ قَرَأَهَا بِالْيَاءِ َفُول: ولا يرك الله في حُكْمِهِ 


أحَدًا""... 

هل هذا عندكم من الشرك الأصغر!! 
#وقال تعال: ا ما تعبدون من دونه 59 
يها ين سُلطلّن إن لُک إا ل ارال دوا لاه د الك الدِين اليم كن 
آلا لتاس لا يَعْلَمُوتَ #[ويسف: ٠ء»‏ قال البغوي: إن الحكم 4 مَاالْقَضَاء لامر اى $ 


1 سے ر بے 7وو E‏ و و و ودع 
7 0 | | 


1 


دَلِكَأَلدِينُآلْقَيْم 4 الم تقيم « وَلكنَ أُكرَآلئاسٍ لا يَعَلَمُوتَ14". ومثله قوله 
تععال: إن الْحُکم إا EE‏ حير آَلْفصِلِينَ 4 [الأنعام/د]ء وفها 
النفي والإثبات الذي فيه دلالة على إفراد الله بالحكم والبراءة من كل حاكم 
بغير شرع الله " وقَرَا بو عَمْرِو يقض الحقء وقال: لا يَكُونْ الْمَصْل إلا بَعْدَ 
القحاء "!“!. وقال الطيري:" وقرأً ذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة: # إن 
آلحُکم بک يَقْصٌآلحَقّ 4 بالضاد» من "القضاء"» بمعغى الحكم والفصل 
بالقَضَاءء واعتهروا صحة ذلك بقوله: وهو عو قصلو 4 وأن "الفصل" بين 
المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالمَصّصء وهذه القراءة عندنا أولى القراءتين 


۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ ]'١ 
1١م.‎ /١ "أ تفسير بن سلام‎ 
E/E "أ تفسير البغوي‎ 


كا رواه ابن أبي حاتم برقم ۷۳۹۲ 
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- 


ااا ا لي > ومثله قَوْلِه تَعَالَ: دِوَقَالَيَبََ ا 


2 


صد 


د 


تلوأ من باب و جد وَدخْلُوأ م ای وای غك تجا الله قرع ىء إن 
کک زک ر عله وت َيه مكل ولون ) [رسف:۷ 
sS‏ ف 1 


ل قال الطيري:" يقول: فالقضاء لله العلي على 
كل شّيء» 1 لكب الذي كل شّيء دونك متصاغرا له اليوه"!"!. 
© قله تحال: ١‏ ولا تدع مَعَْآلَهِإلَهاءَ ركه تل لكر كل تنو هاللة لوجي جهّهُ 


a‏ 4 تال: « وهو آله لآ | ا 
لذن الأ : خر وله كشك ولد د جَعُونَ 4# [التصص:٠۷]»‏ قال يحي بن سلام:" 


قال: ١‏ له اکر EE,‏ 


ت ج ت 


© وقالتعا لى: الا له کہ وهو أُسَرَع آلسہینَ 4[الأنعام۲٠]»‏ قال الط ري:" الا 


له كم € يقول: ألا له الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه"!. 


£ سے رر 3 
ان ىا 


رل إلبِكُمْ الكتَب مُفَصَّلد 
الذي لتقو لكك امون اند نلق ل د كران ورت الممترين 
امن ؟١ل]ء‏ وقوله تعالى: ( وَكَذَالِك أله حك 0 #[الرعد72]ء قال ابن 


أبي زمنين يَعْنِي: الْقُرْآنَ"٠*ا‏ 


٠۹۹/۱۱ تفسير الطبري‎ ١ 
۲٠۲/۲۱ "ا تفسير الطبري‎ 
٦۱٤/۲ تفسير ابن سلام‎ !" 
2١7/١١ تفسير الطبري‎ “ 


6 


تفسير ابن أي زمنين ۳٥۸/۲‏ 
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كو 


© وقال تعال: ألم رال الد ح يَرْعْمُونَ انهم ءامو با 
/ مآ أنزلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكْمُوَأ إلى الضَّهُوت وَقَدَ اسا أن 


يكفرٌوأ به- وَيُرِيدُ أَلسَيَطَسُ أن يُضِلَهُمٌ صَلَلاُ بَعِيدًا © وَإِذَا قبل هُمَ 


1 


مَآ أَنرَل آله إلى أَلرّسُولٍ رَأَيَتَ ألَمَُفِقين يَصُدُونَ نلك 

صَِدُودًا 4اساء.5. فالله جل وعلا أضاف التحاكم للطاغوت وأمربالكفربه 
في قوله: ( يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَ إلى آلطَّهُوت وَقَدَ أُمرُوأ أن يَكَفْرُوا 4. كما أضاف 
العبادة إلى الطاغوت وأمرباجتنابه في قوله: لوَالَذِينَ آَجَمَتَبُوا آلطَّهُوتَ أن 
يَمَبْدُوعَا انایرا إل الله لهم البشرى َبَمْرَّ عِبَادٍ 4[الزمر۷]ء والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وهذه في غاية الوضوح والظبور وهي كافية شافية لأهل التجرد 
والإيمان. 

وهذه بعض الآيات ولا أريد أن أستقصي كل ما ورد في الباب ... فيل هذا من 
جنس المعاصي والذنوب !! 


واههاً: أنتم فهمتم من أثر ابن عباس أن الأصل في الحكم هو الكفر الأصغر 
... طيب ماذا تفهمون من هذا الأثر على تأصيلكم في الحكم؟ 

عن ابن عباس في قول 4: لا فلا تجَعَلُو أله اند ادا وَأنتُمَتَعْلَمُوَ 4» قال: 
«الأندَاذ هُوَ الشَّرِْكُ أَخْمَى مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلٍ عَلَى صَّمَاةٍ سَوْدَاءَء في ظُلْمَةٍ اللَيْلٍ. 
وَهُوَأَنْ يَفُول: وَاللّهء وَحَيَاتِكَ َا فلانَةء وَحَيَاتِي. قيفو ل: لَؤلا كَلَبْهُ هَذَا لاتا 
الوص زل E‏ لأَتَى اللْصُوصْ. وقول اليَجُلِ لِصَاحِبهِ: مَا 
شاءَ الله وشت و قول الرَجُل: لَؤلا الله وَفْلَانٌ. لَاتَجْعَل فّافلان. فَإِنَّ 
هَذَاكُلَهُ به شزك.)1'!. وسياق الآية في الشرك الأكبر أي التنديد المطلق لا 


' رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۲۹. 


اللردود السنية سه 


شك في ذلك ولا ريب وحملها ابن عباس على مطلق التنديد واستدل بها على 
جهن ضور الشحرك الأضغرء ووجة الاستدلال أن الآية هى في الشعرك الأكير 
وفسرها ابن عباس ببعض صور الشرك الأصغرء كما أن آية المائدة هي في 
الكفر الأكبر وفسرها بعض التابعين ببعض صور الكفر الأصغر كالجور في 
الحكم كما سيأتي بيانه. 

هل يصح أن تقولوا بناء على هذا الأثر أن الأصل في اتخاذ الأنداد من دون الله 
هو الشرك الأصغر!! كما قررتم أن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله هو من 
الشرك الأصغر؟ 

خامسا: والآن نجيب المداخلة والخوارج على السواء كيف يكون الأصل في 
الحكم بغير ما أنزل الله أنه من الكفر الأكبر وفي بعض الصور هو من الكفر 
الأصغر وبيان أن الجبة منفكة بين هذا وهذا: 

أولاً: نقول أنَّ المداخلة الجدد يخلطون بين الحاكمين بالكتاب والسنة أصالة 
والطواغيت الحاكمين بالشرائع المبدلة. ويخلطون بين الجور في الحكم في 
صورة المعصية كالحكم بغير الحق جهلاً أو تأولاً أو اجتهاداء والحكم بغير ما 
أنزل الله عامداً عالماً في صورة التبديل ... وفي تفصيل ذلك نقول: 

عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله يي « إِنَّ أَحَبٌ الئاس إِلَى الله يَوْمَ القِيَامَةٍ 
وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسَا إِمَامٌ عَادِلُ وَأَبْمَض النَّاسٍ إلى الله وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسَا 
إِمَامٌ جَائِنٌ»'. فقابل النمي كَِْدِ بين الإمام العادل والإمام الجائر. فالجور هو 
نقيض العدلء قال ابن فارس: [الْجِيمْ وَالْوَاوُ وَالْبَاءٌ] أل وَاحِدٌّء وَهُوَ الْمَيْلُ 
عَنِ الطريق. يُقَالُ جَارَ جَؤْرَا"”. وقال في جمهرة اللغة: والجور: ضد الْقَصْد. 
وَيُمَال: جار عَن الطّريق إذا مال عَنة. وكل مائل عَن شَيْء فَمُوَ جَائِر عَنة وَمِنْه 
جور الْحَاكم إذا مال عَن الحق"1". وقال ابن منظور:" جور: الجَوْرُ: نقيضُ 
' رواه الترمذي برقم ۱۳۲۹ وقال وَفي الاب عَنْ عَبْدِ الله ُن ابي أَؤْقَء حَدِيتُ أي سَعِيدٍ حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب لا تغرف إلا مِنْ هَذَا 

الوَجْه. 


' مقايس اللغة ٤۹۳/١‏ 
" جمهرة اللغة ٤1۷/١‏ 
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العال» جا و جوا فال الي ال شيدق الال ار 
جو وق الک أي ا 


فالجور هو نقيض العدل ويقع على صور متعددة في باب الحكم. كالحكم 
بغر الحق خطأً أو جهلاً أو تأويلاً فاسداً لهوى أو لبغيء أو تبديلاً لحكم الله 
بحكم غيدرهء فالجور باعتباره مخالفة للحق والعدل وتركا لما أنزل الله في 
القضية يكون على وجوه متعددة وليس هو على مرتبة واحدة في الصورة 
والحكم وهو كالتالي: 
اه الحكم بغييرالحق خطاً: وهذا قد يكون من المججهد ومن غيره» والمجتهيد 
مأجور على اجتهاده كما ورد عَنْ عَمْرِو بن العَاصء أَنَهُ سََمعَ يَسُولَ الله عله 
يَفُول: «إِذَا حم الحَاكمْ فَاجْتَهَدَ نم أَصَّابَ فَلَهُ أَخْرَانِء وَاذَا حم فَاجْتَدَ ثُمَ 
أخطَّأ فَلَهُ أجْرٌ» "| وهذا الحديث في الحاكم العالم فان ات وة جوت 
أجر باجتهاده وأجر بإصابتهء وإن أخطأً فله أجر اجتهاده في طلب الحقء فأما 
من ليس أهلاً للحكم فلا يحل له الحكم ابتداءًء فإن حكم فلا أجر له بل هو 
آثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لاء لأنه متكلف واصابته للحق 
اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء 
وافق الصواب أم لاء قال البغوي" وَقَوْلُة في الْحَدِيتْ: «وَاذَا اج فأخطّاً 
فنة اخق له قرايه أله برغو عن E TER‏ ويطك العقطاة 
اجْتَادَهُ عِبَادَةٌ وَالإِنْمْ في الْخَطَّأْعَنْهُ مَوْضُوءٌ إِذَا لَمْ يَأَلُ جُيْدَهُ وَهَذَا فِيمَنْ 
كَانَ جَامِعًا لال الاجمَادِء فَأَمّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلا لِلاجهادء فَمُوَ مكلف لا يُعْذَرْ 
بِالْحَصّا في الْحُكم. َل يخَافْ عَلَيْهٍ أَعْظَمٌ الوزرء روي عَنْ بُرَنِدَةَ عَن المي 


کال قال: » الفُْضَّاةٌ مَلامّة: وَاحِدَ في الْجَنَةَ وَانْنَانِ في الاب HE‏ الْذِي في ا ك 2 


' تهذيب اللفة ٠١١/٤‏ 
' تاج العروس ٤۷۷/٠١‏ 
" رواه البخاري برقم ۷۳۰۲ ورواه مسلم برقم ١1/١5‏ 


اللردود السنية سه 


فَوَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بهء وَيَجُلٌ عَرَفَ الحقّ فَجَارَ في الحُكم. فَيُوَ في النَّارِ 


َرَج قَضَى لِلنَاسٍ عَلى جَبْلٍ فهو في النَار!". 


4 


١ه‏ الجورفي الحكم في صورة الحكم بغيدر الحق جهلاً. أوبتأويل فاسد بداعي 
الموى والميل والبغي» أوتنزيل الأحكام على غيدر محلها كالقتل بغيدرحق وأداء 
الحقوق لغي ر أهلبا وأخذ الحقوق من أهلهاء فهذا من جنس المعاصي كما 
دل عليه حديث ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء عن المي كَل قَالَ: " الْقُضَاةٌتَلَانَةٌ: وَاجِدٌ 
في الْجَنَّةء وَانْنَانِ في النَّارِ فَأَمَا انَّذِي في الْجَنَةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقّ فَمَضَى به. 
وَيَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ في الحم فَهُوَ في الئَّارِِ وَيَجُلٌّ قَصَى لِلنَّاسٍ عَلَى جَهْل 
فَمُوَفي ار 

وهذه الصورة هي المي تكلم فها أهل الحديث والأثر في سياق حديثهيم على 
عدم الخروج على الولاة وإن جاروا وظلمواء وأن الجور والظلم في الحكم من 
جملة المعاصي التي لا يكفر بها الولاةء وهي من أصول أهل السنة والجماعة 
كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: "والسمع وَالطّاعَة 
للأئمة وأمير الْمُوْمِنِينَ الهر والفاجر ومن ولي الخلاقة وَاجتمع الاس عَلَيْهِ 
وَرَضوا به ومن عَلَْم بِالسَّيْفٍِ حى صّار خَليمَة وَسمي أمير الْمُؤْمِنِينَ والغزو 
مَاض مَعَ الإمَام إِلَى يَؤْم الْقِيَامَة الهر والفاجر لا يرك وَقِسْمَة الْمَيْء وَاقَامَة 
الخدود إِنَى الْأَتِمّة مَاض لَيْسَ لأحد أن يطعن عَلهم ولا ينازعهم ودفع 
الصّدقات إِلَهِم جَائِرَّة نَافِدّة من دفعبًا إِلَهْم أَخْرَأت عَنَهُ برا گان أو فَاجِرًا 
وَصَّلاة الْجْمْعمَة خَلفه وَخلف من ولاه جَائْرَةِ بَاقِيَة نَامَّة رَكْعَتَيْنِ من أعادهما 


1 [T]" 


فهو مُبْتَدع 


' شرح السنة ١١8/٠١‏ 
' رواه أبو داود برقم ٠٥۷۳‏ قال أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا اصح مَيْءٍ فيه يَعْني حَدِيثَ ابْنِ بُرَئْدَةَ الْقُضَاةُتَلَانَةٌ 
" أصول السنة ٠۸‏ 

1۰ 


اللردود السنية سه 


الذي يحكم بغيرالحق في جميع صوره. ومن ذلك ما أخرجه الآجري في الشريعة قال: 
حَدَّتَمَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي دَاوْدَ قَالَ: اال ن اخم قال حَدَتَنَا عَمْرُو بْنْ خَالِدٍ 


قال دن بيعة. عن عط بي ديتار. عن سيد بي جتذر. فى قزل تعلى ( عر 
مشهت #اال عمرن: ۷ قال: " أَما الْمُتَسَايهَاتُ: فَمُنَّ آي في الْقُْآنِ يَتَشَابَيْنَ عَلَى النَا 
کون ال ذلك يكل من َل مِمنِ ای هَذِهٍ الْكَلِمَةَ كُلُ فِرْقَةِ يَفْرَءُونَ آيَاتٍ 


عَم 


مِنَ الْقُوْآنء وَيَرْعْمُونَ ا ا وا ينا التدّى وما ند تَنْبَعْ الْحَرُورِتَةٌ مِنَ الْمُتَشَابهِ قو 2 


س إذا 
وك .0 


1 


وى صد 


الله تعال: ومن لمكم بِمَآأَنرَلَ آله اولك هم آلْكَفِرُونَ € وَيَفْرَءُونَ مَعَهَا: (٠‏ نَم لين 


كفَرَعَدَلَ بره فَقَدْ أَشْرَكَ فَبَوْلَاءِ الأئمة ١‏ مُشْركُونَ, فَِيَخْرْجُونَ فَيَفْعَلُونَ مَا رَأَيْتَ تَ؛ لام 


ولون هله الآيَةَ " وهذا الأثرضعيف فيه ابن لبيعة!'!. وقوله « وَممًا لبه تَنْبَعٌ الْحَرُورَِه 


مِنَ الْمُنَّشّابه» هو من المتشابه النسبي فآية المائدة اشتبهت على الخوارج فنزلوها على 
غير موضعها وحملوا لفظها على عمومه. فالحكم بغير الحق في بعض القضايا 
والاضاد اللشالف للحق لا يخلو مته أحد الا من غصمة الله تعال:.وهذ| الباب يدخل 
فيه الخطأ في الحكم والتأويل الفاسد وتنزيل الأحكام على غير محلا كالقتل بغير حق 
وأداء الحقوق لغير أهلهاء وبعض السياسات الظالمة التي يُخرجونها على وجه من 
أوجه الشريعةء كما قال و ایض قان كر من الا اجون أموال 
المسلمين لأنفسهم اعْتِقَادًَا مِبْيُمْ أها لَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ» وَمُمُ مَنْ يَعْتَقِدُ نَوْعًا مِنْ 
E‏ الْغَنَائِمِ المأخوذة عْنْوةٌ منَ الْكُمَارٍِ فَيَجْعَلُوتَنَا في بنت الْمَالِ ويَحرمون 
الْعَانِمِينَ مِنْ حُظُوظِيمْ مِنًا تأويلاً عَلَى الشَّريعَة بالْعُفول فَوَجْهُ الْبِدْعَةِ هَا هَنَا 
ظَاهِدٌ"!"! . وهذه من جملة المعاصي التي تقع من الأمراء والحكام ... 0 هشام بْنْ 
عَبْدِ الْمَلَكِ لأبي حَازِم: يَا أَبَا حازم» مَا النّجَاة مِنْ هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ:" يَسِيرٌ "الى “فادها الك 


' قال الدَّارمِيَ: قلت ليحى: كيف رِوَايّة ابن لَّبِيعَة عَن أبي الزبير؟ قال: ابْن لَبيعة ضَّعِيف الحَدِيث. وَمرَّة قال: ابن لَبيعَة ضّعِيف. 
وَمرّة: لا يختّج بحَديثه. وقَالَ الحميدِي عَن يحيى بن سعيد: كَانَ لا يرَاهُ شَيْئا" مختصر الكامل في الضعفاء ٤٥١/١‏ 
1 الاعتصام 32-6 


1١١ 


اللردود السنية سه 


قال: " لا تَأَخْدَنٌّ شَيْنًا إلا مِنْ جِلّهء وَلَا تَضَّعَنٌ شَيْنَا إلا ف حَقّهِ " قال: وَمَنْ يُطيق ذَلِكَ 
ا بَا حَازِم؟ قَالَ: " مَنْ طَلَب الْجَنَّةَ وَهَرَبَ مِنَ النَارٍ ". 


وجاء في ا يؤيد هذا كما ورد عَنْ عَوْفٍ بْن مَالِكِ الأشْجَعِي» قال: سَمِعْتُ وَسُولَ 
الله 4¥ يَفُول: (مَنْ ولي عَلَيْهِ وَاليء فَرَآهُ تي شَيْنَا مِنْ مَعْصِيَة اللَهِء قَلْيَكُرَه مَا يَتِي مِنْ 
sS‏ 

وعَنْ كَعْب بن عُجْرَةَ قال: دَخَلَ عَلَيْنَا يَسُولُ الله 4# الْمَسْجِدَء فَقَالَ: «مِنْ 
هَاهُتا؟ هَل تَسْمَعُونَ؟ إن مَنْ بَعْدِي أمَرَا راء يَعْمَلُونَ بغر طًاعَة الله عَرَوَجَلَّ 
فَمَنْ شَارَكَيُمْ في عَمَلِيِمْ وَأَعَاءَهُمْ عَلَى ظَلْمِيِمْ فَلَيْسَ مِمّي وَلَسْتْ مِنْهُ وَلَنْ يَردَ 
عَلَيَ الْحَوْضَء وَمَنْ لَمْ يُشَارِكُيُمْ في عَمَلِيِمْ وَلَمْ يُعِهُمْ عَلَى ظُلْمِِمْ, فَهُوَ مي 


1 


أا مِنهء وَسَيَرِدُ عَلَيَ الْحَوْض)" 


e 


وعَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِء وقال: قال رَسُول الله كَكِِْ: " سَيَلِيكُمْ أَمَرَاءُ يُفْسِدُونَء وَمَا 
للدي كل فَمَنْ عمل مِْهُمْ بطاعة 3 الله فَلَّيُمْ الک جْر وَعَلَيْكُمْ الشكن وَمَنْ عمل 
منم د بمعصيهة 1 الله لهم الوزرْوَعَليكمْ| لصيز ا 

وَعَنْ قَتَادَةَ 2 عَنْ أبي الْمَلِيح, أنَّ عُْبَيْدَ الله بْنَ زتايء دَخَلَ عَلَى مَعْقِلٍ بُنِ يسار 
EEE‏ رت ضر اك E TE‏ الى العدؤت تم EA‏ 


بهء سَمِعْتُ يَسُولَ الله له يَقُولٌ: «مَا مِنْ أمير يلي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثم لا يَجَْدُ 


لَهُمْ وَيَنْصَحٌ : 9 لَمْ تذخ[ موه مَعَيُمْ الْجَنَّةه. 


= الجورفي الحكم الذي هوفي صورة التبديل: سواء كان التبديل الكلي كما 
هوفي هذا الزمان أو التبديل الجزئي كما هو في الرشوة في الحكم: أي الحاكم 


أ شعب الإيمان برقم ۷.٠١‏ 


روا فلم برقم 15 
0 رواه الطبراني في الأوسط ۷٤١‏ 


شعب الإيمان برقم 579/17 


رواه مسلم برقم ١‏ 


۱۲ 


اللردود السنية rn‏ 


تكلم علها الصحابة كعبد الله بن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وابن عباس رضي الله عنهم: 


# عَنْ عَلْقَمَة وَمَسْرُوقٍ اما سالا ابْنَ مَسْعُودٍ كر ء عن الرَشُوَة فَقَالَ: مِنَ 


الت قال: فة الا وَفي الْحُكُم؟ قال:( ذَاكَ الْكُفْر! تُمَّتَلا:ظ وا 


ء۶ 


انرا ) الله ف وتيك هم آلْكَفِرُونَ © [المائدة (et:‏ 


ومن يصرف الكفر في أثر عبد الله إلى الكفر الأصغر فقد تعنَّت في الرد وهي 
دعوى باطلة مردودة عليه» إذ لما فرّق عبد الله بين الرشوة في الحكم 
والرشوة في غيره ومنل لكل واحدة منهما وأعطى كل نوع حكماً دل على 
المغايرةء فقد جعل رة المي في الحكم كفراً والأخرى سحتاً من جملة 
المعاصي ... ومما هو ظاهر في التفريق بينهما التعليل: فلو كانتا سواء لأقر 
السائل على أنها في الحكم سحتاً كالتي في غيرهاء ويؤيد ذلك استدلاله بظاهر 
آية المائدة على أنَّ الرشوة في الحكم كفراًء فعن عبيد ابن أبي الْجَعْدٍ عَنْ 
ا ا 

يرد عَلَيْهِحَمًافأْمدىلَدهَرِيَة فَقَبَِمَافَذَلِكَ النُّحْتُ. فَُلْنَايَاأَيَاعَيْدِ 
ل نَعْدٌ النُّحْتَ الرَشُوَةً في الْحُكُم. فَقَالَ عَبْدُ اللَّه:ظ وَمَنْلّمَ 


لَه فأوْلَتيكَ هم الكفِرونَ 4 1". وهو الذي فهمه مسروق من شيخه 
عبد الله حيث قال مسروق: الْمَاضِي إِذَا اكل البوكة فد كل الشّخت. وَإِذَا 
قبل الرشو وََبَلَعَتْ به الْكُفْرَ"". وهذا تفريق واضح بين المعصية والكفر وهو 


فهم الصحابة كما هو منقول عن عمر كر نه وعلي که َه كما سيأتي معنا . 


('] رواه الطبري برقم ١١١51١‏ 
ل'ارواه ابن أبي حاتم برقم ٦۳۸۲‏ 
رواه ابن أبي حاتم برقم 717/5 


۳ 


اللردود السنية rm‏ 


وإن كان الكفر لا ينصرف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة كما هو متقررء 
كيف ونص كلام عبد الله ابن مسعود فيه قرينة على أنه الكفر الأكببر. وهو 
واضح في مراده على أن الكفر هو كفر أكبدرء ومع ذلك تجد من يريد أن يثبت 
خلاف ذلك تعنتاًء بل ويرمي هذا القول بالخارجية!! وهذا طعن صريح في أكابر 
الصحابة رضوان الله علهم عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. 


8 ومثل ذلك ثبت عن عمربن الخطاب وعلي رضي الله عنهماء كما" أخرج 
ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب كَإقة: أرأيت الرشوة في 
الحكم أمن السحت هي؟ قال: «لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل 
عند السلطان جاه ومتزلةء ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي 


حاجته حتى مهدي إليه هدية)!!! 


6# وأخرج عبد بن حميد عن علي ية أنه سُئل عن السحت فقال: «الرشاء 
فقيل له في الحكم. قال: ذاك الكفرء وأخرج البهقي في سننه عن ابن مسعود 
نحو ذلك)"""!,. ونقول هنا كما قلنا في تفصيل عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهما. 

والرشوة في الحكم كانت موجودة عند الهود الذين نزلت فمم آية الحكم كما 


ذكر الله ذلك في سياق آية المائدة في قوله:# سَمَعُو للگذب لون 


1 


5 
| 


لِلشّحَتٍ فإن جَاءُوك فاحكم بيهم أو وأعرض عَم اس ديه 


صد 
شَيعًا وَإِنّ حَكَمْت فأحكم بیتبُم اا إن آله حت الْمُقَسِطِينَ ##[المائدة ١٤]ء‏ 


"!نفس المصدر السابق 


15 


اللردود السنية سه 


# أخرج ابن جرير عَن ابن عَبّاس في قؤله: # سَمَعُونَ لِلگذب أَحَلُونَ 


للشحَتٍ # وَذَلِكَ أهم أخذوا الرَشُوّة في الحكم وقضوا بالْگذٍب»' 

8# وأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن المُنْذر وَالطَبَرَانِيَ وَالْبَمَقِيَ في سنه 
عَن ابن عَبّاس أنه سُيْلَ عَن السّحت فَقَالَ: الرشا قيل: في الحكم قال: ذَلِك 
الكفر ثم َأ :© ومن لمكم يما أنرل اله وتيك هم الْكَفِرُونَ 4 

6 وأخرج عبد الرَّرّاق وَسَعِيد بن مَنْصُور وَابْن جرير وَابْن المُنذر وَأَبُو الشيْخ 
وَالْبَمْقِيَ عَن ابن مَسْعُود أنه سُيِلَ عَن السّحت أهوّ الرَشُوّة في الحكم قال: لا 
: ومن لمتكم بِمَاأَنْرَلَ آله اوليك هم الْكَفِرُونَ 4 القاس فون كن السُحت 
أن يستعينك رجل على مظلمّة فهدي لك فتقبله فَدَلِك السُحت»". 


قال الكاتب: "وقد وقع صاحب المقال في التناقض من وجه أنه جعل عنوان المقال 
الأول:" ترك الحكم الأصل فيه أنه كفر أكبر ثم في هذه الصفحة يستثني حكام الجور 
وهذا من التناقض في التأصيل عنده لأنه يعتبر أن أصل المسألة كفر أكبر ثم يستثني 
فنقول له من أين جئت بهذا الاستثناء من الكفر الأكبر؟ فهل من يعبد الوثن يستثني 
من عبادته المرة والمرتين؟ أترك لك الجواب لعلك تفيق من الضلال الذي انت 
تک" 


الأصل أن يأتي بعبارة الرسالة ذاتها لا أن يتصرف فيا ... فلم يقل 
الكاتب أن ترك الحكم الأصل فيه أنه كفر أكبر بل قال: الأصل في 
الحكم بغر ما أنزل الله آنه كفر أكون ...ولا شك أن بيتهيما فرقا ولا 
يليق بصاحب الرد أن ينسب لنا مالم نقله. 


وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما هو الكفر الأكبر في الحكم الذي 
موقي صورة التبديل سواء كان التبديل الجزني في القضية أو 


' الدر المنثور ۸٠/۳‏ 
3 الدرا لمنثور ۸۰/۳ 
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القضيتين أو التبديل الكلي كما هو واقع في هذا الزمان» أماالكفر 


المساح والمعصية والكفر أا وردت في المنافقين وقرروا على ضوء ذلك أن 
صفات المنافقين في الحكم والتحاكم هي: 

ا اله 

ا حكم الله عز وجل 


". الرضى بحكم الطاغوت وتصديقه وتعظيمه من دون الله 


' عن المعتمر بن سليمانء عن أبيه قال: زعم حضرمديٌ أن رجلا من الهود كان قد أسلمء فكانت 
بينه وبين رجل من الهود مدارأة في حق» فقال المودي له: انطلق إلى نمي الله. فعرف أنه سيقضي 
عليه. قال: فأبى»ء فانطلقا إلى رجل من الكبان فتحاكما إليه. قال الله: # ا تر لی الذييرت 


يَرْعْمُونَ أنهم ءَامَنوأ ما أنزل إِلَيكَ ما أنزِلَ يِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطغوت وقد اموا 


أن يُكفْرُوأً به- وَيُرِيدُ ليطن أن يُضِلَهُمْ صللا بَعِيدًا €[النساء "٠٠‏ » فالتحاكم في استرداد الحقوق 
قد ورد في سبب نزول آية النساء. 

ونقول أن التحاكم إلى الطاغوت في القضية سواء و افق حكم الله أوخالفه هومن صورالعبادة 
له» وقد وردت هذه الصورة في سبب نزول آية النساء: فعَنٍ الضِّحَاكِ في قَْلِهِ: ألم تَر لى ازيرت 
وتوا نصِيبًا من آل ڪتَب يُؤْيِئُونَ الْجبّت وَالطّهُوت وَيَقُولُونَ لين كفرُوأ وء أَهَدَى يِن الذي 

ءَامَنُوأْ سَبِيلاً € [النساء: ]١‏ » يَعْنُونَ بِذَلِكَ الْمَمُودَء جَعَلُوا گب بن الأشرَف وَحْمَيَ بْنَ أخطّب حَگمَيْنء 
مَاحَكَمَا مِنْ شَيْءٍ خِلَافٌ كتَابٍ الله أَؤْيُوَ افق كناب اللَّهِ رَضُوا به. وَتَوَكُوا الْكِتَابَ الّذِي عِنْدَهُمْ 
قَرَعَمَا وَأَهُلْ دِينهِمَا أن كُمَارَمَكَةَ أَهُدَى سَبِيلًا مِنْ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابهِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَدَا يَسُولٌ 
الله يي وام حاب على هُدَى من الل قال اللَّه: « ولتك اذ لعَم آل ومن تلن آل قآن تة له 


تصيرًا € [النساء: 57]ء قَالَ جُوَنْير: حي بن أذ خطّب: 1 جد لَجِيْتُء وَكَعْبٌ: الطَّاغُوتٌ 0 
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.٤‏ جعلوا حكم الطاغوت مثل حكم الله عز وجل 

5 استكبروا في أنفسهم على حكم الله عز وجل 

ثم قال الكاتب:" والذي غاب عنك في التفسير أنَّ المنافقين جاحدين لما أنزل الله 
اشن يناكم لظ اهرك يوراك الط افر ك الله و لتاقي وا خان متكي الله 
فة كنا مناظات وة ق الك ان كاه 

ولعله يعلم أن هذه الصفات 0 للمنافقين في ج e‏ لدي 
والتحاكم فمناط الكفر العملي عندكم هو الجحود والاستحلال ودليلكم هو 
أن هذه الآثار واردة في المنافقين ... طيب تعالوا نغزل هذا الفهيم الجبمي على 
# قوله تعال:# وَل سَألْتَهُرْ يمول إِنْمَا كنا خحوض وَتلعَبُ فل ابال ءايه 


وَرَسُولِه کُم مهوت © لِِ تَعَتَذرُوأ قد كرتم بعد ل إن نعف عن طَآيِقَةٍ فك 
ود ل ر حط که ر سواه فد ر 0 و > مدعو وه تعر 
تعذب طايفة باجم ڪائوا ريت #االتوبة 15]ء روي عَنْ مُجَاهِدٍء قوْله: # ولین سالتهم 
يقو إِنْمَا كنا وض وَتلعَبُ © قال رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: يُحَدَثْنَا مُحَمَد 
قُلانٍ بِوَادِي كد ا وَكَذَا في يَوْم كَذَا وَكَذَا وَمَا يُدْرِبِهِ ما الْعَيْبُ؟1. 

وعَن قَتَادَةَ قَوْلْه: # ولون سَألَتَهُمْ لَيَقُولَ إِنَمَا كنا وض ولعب قال: 
َنْتَمَا يَسُولْ الله بَا في غَرْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ أَتَاس مِنّ الْمُنَافِقِينَ 
فَقَالوا: أَيَرْجُو هذا اليَجْلْ أن يفتح قصُورٌ الشام وَحُْصُوتَهًا؟! همات هَيْمَاتَ!ء 


' رواه ابن ابي حاتم برقم ١٠٠١58‏ 


۱۷ 
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فَأَطْلَعَ الله تَبِيَهُ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ تمي الله يي احْتَبِسُوا عَلَى الوكب فَأَتَاهُمْ 
فَقَالَ: قُلْتثُمْ كَذَاء قُلْثُمْ كَذَاء قَالُوا:ِيَا تمي اللَّهِء إِنَمَاكُنَا تَخُوض وَتَلْعمَبُ فَأَنْرَلَ 
الله فم ما د تَسْمَعُونَ»'. 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل 
في المجلس: كذبت» ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله مَل فبلغ ذلك النمي ما 
ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقًا بِحَقّب ناقة رسول الله 


طا تنکبه الحجارةء وهو يقول: ا رسول الله إنماكنا نخوض ونلعب! ٤‏ 
ورسول الله بيو يتقول: 9 قل أب لله وَدَايَتِهء وَرُشُوَاِك كطخ لسر يج زكُوت © لا 


تَعْتَذِرُوأ قَدَ فر بَعَدَ إِيمَدَكُرَ #"". فمناط الحكم عليه هو نفس المقالة 


مما يدل على أن الكفر هو في المقالة ذاتها. 


وجه الاستدلال علهم: هل يقول مسلم أنَّ ناقض الاسهزاء هو من صفات 
المنافقين وبالتالي الكفر فيه هو الجحود والتكذيب لوعد الله ورسوله بفتح 
قصور الشام» فالكفر في الاستهزاء ليس هو لمجرد القول والاستههزاء بذاته بل 
للتكذيب والجحود الواقع في القلب ... ألا ترى أن هذا هو قول الجهمية في 
جعل التكفيدر في القول والعمل مرده إلى القلب من التكذيب والاستحلالء 
فهل يلتزمون القول في ناقض الاستههزاء أن مرده إلى القلب من الجحود لا إلى 
متخن القول]! ترك ليم الخوايه 


أ رواه ابن أبي حاتم برقم ١٠١١59‏ 
" رواه الطبري برقم ٠١۹۱۲‏ 


۸ 


اللردود السنية سه 


ا ا فوت بِآلَه ما قَالُوأ ولد قَالُوا كلمة آلْكُفَر 


إل أن أَغْتَبهُم آله و كو 


ا ET‏ لن وا ا ۾ له عَذَابًا ليما فى 
آلآ رة وما هم فى آلأرض من وَل وَلَا نصِيرٍ 4[التوية »]۷١‏ عن مجاهد: كلم 


5 
1 


الَكُفْر»# قال أحدهم:"لئن كان مايقول محمد حا لنحن شر من الحميدر" 
1 
المنافقون بقتلهء فذلك قوله: # وَهَمُوأ بم لَمَ الوأ ٠"#‏ 

وعن قتادة قوله: لفو بال ما قَانُواْ #» إلى قوله: لين قل وَل نَصِيرٍ 2# 


جهينة حلفاءء, الأنصارء وظهر الغفاريّ على الجمميّ. فقال عبد الله بن أبيّ 
للأوس: انصروا أخاكم, فو الله مامثلنا وَمَثَلْ محمد إلا كما قال القائل: 


"سمّن كلبك يأكلك". وقال: #لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَة لَيُْخْرِجَنّ الأَعَرٌ مِنمَا 
الأدَلَ# [المنافقون:8] » فسعى بها رجل من المسلمين إلى نمي الله ياء فأرسل 
إليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله»ء فأنزل الله تبارك وتعالى: لفوت 
باه ما قَانُوأ 4"". 

ووجه الدلالة علهم: هل لا يكفر صاحب هذه الكلمة "لثن كان مايقول 


خمد ا لنحن شر من الحمهر" إلا بالجحود والاستحلال!! لأنما نزلت في 
المنافقين؟ ... إذا لم يكن هذا هو التجهم فما هو إذا!!! 


' رواه الطبري برقم ١7917.‏ 
" رواه الطبري برقم ١791/5‏ 
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قال الكاتب جوابا على استدلالنا بقوله تعالى: ١‏ قلا وَرَبَكَلَا يُؤَيئُونَ حى 
برك فیا مجر یر ادوا ق شی حر يما قَضِيت ميا 

َسَلِيمَا4 أن نفي الإيمان في الآية هو نفي كمال ولیس بنفي أ صل وذكروا قولا 
وقد فسرها السلف على نفي أصل الإيمان كما قال مجاهد وغهره:" المراد 
بهذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفهم أنزلت"!١!,‏ 
ولاشك أن هؤلاء انتفى في حقهم أصل الإيمان ... لماذا تركتم يا أهلالأثر 
تفسير السلف إلى قول السمعاني!!. 

وفي هذه الآية أخرج ابن أبي حاتم وَابْن مزدَوَيْه من طريق ابن لَبيعَة عَن أبي 
الأسود قَالَ: اختصم رجلَانٍ إِلَى رَسُول الله َه ققضى بَيهمَا فَقَالَ الَّذِي قضي 
عَلَيْه: ردنا إِلَى عمر بن الخطاب. فَقَالَ رَسُول الله بَكِيِ: نعم انْطّلقًا إِلَى عمر 


رَسُول الله َيه فَانطّلقَا إلى عمر فقصا عَلَيْهِ فَفَالَ عمر: لا تعجلا حَنَى أخرج 
إِلَيَكُمَا قدخل فَاشُتَمَلَ على السَّيْف وَخرج فقتل الْمُتَافِق ثم قال: هَكَذَا أَقْضِي 
بين من لم يرض بقَضَّاء رَسُول الله فأتى جبريل رَسُول الله َيه فَمَالَ: إن عمر 


قد قتل الرجل وَفرق الله بين الْحق وَالْبَاطِل على لِسَان عمر فَسُمي الْقَارُوق و 


وهذه الآية حملها المداخلة الجدد على نفي كمال الإيمان وهذا من أبطل 
الباطل .... نقول لهم هل عندكم قول للسلف على أن نفي الإيمان هو نفي 
كمال غير قول السمعاني _!! والله أقسم بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات 
على نفى الإيمان حقتى يكون المرءٌ مُحكماً لرسوله #5 في جميع موارد الغزاع» 
وهذا القسم العظيم والتأكيد الوثيق فيمن ترك التحكيم وأعرض عنه 


1 الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطي 1171/0 
" الدر المنثور ٥۸٦/۲‏ 


۲۰ 
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فكيف بمن حكّم غير شرع الله وألزم الناس بحكمه !!!ء أو من تحاكم إلى غير 
شرع الله اختياراًء قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: "فلا" فليس الأمر كما 
يزعمون: أهم يؤمنون بما أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدّون 
عنك إذا دعوا إليك يا محمدء واستأنف القسم جل ذكره فقال: "وربك". يا 
محمد "لا يؤمنون". أي: لا يصدقون بي ويك ويما أنزل إليك "حمى يحكموك 
أمورهم» فالتبس علهم حكمه. يقال: "شجر يشجر شجورا وشجرًا" 
و"تشاجر القوم". إذا اختلفوا في الكلام والأمرء "مشاجرة وشجارًا". 

ونزيدكم من قول من تأخر ... قال ابن كثير:" "يُقْسِمْ تَعَالَ بِنَفْسِهِ الْكَرِيِمَة 
الْمْدَسَة أنه لا يُؤين أَحَدٌ حى بُحَكَم اليَسُولَ 5 في جَمِيع الأمور. فَمَا حم 
بِهِقَهُوَالْحَقٌ الَّذِي يجب الِإنْقِيَادُلَّهُ بَاطِنَا وَظَاهِرَاء وَلِمَذَا قال: < تم لَاجَدُوايَ 


نييم حَرَجَا يَمَّاقَصَيْتَويُسِمُوا سلما 4 أيْ: إا حَكمُوكَ يُطيعُوت ك في بَوَاطِهِمْ 
فَلَا يَجِدُونَ في أَنْفُسِيِمْ حَرَجًا مِمًا حَكَنْتَ به» وَيَنْقَادُونَ لَه في الظاهِر وَالْبَاطن 
فَيُسَلَمُونَ إِدَلِكَ تَسْلِيمًا كيا مِنْ عَيْرِمُمَانعة وَلَا مُدَافِعَةٍ ولا مُنَازِعَةٍء كُمَا 
وَرَدَ في الْحَدِيثِ (وَالَّذِي نَفِْي بيَدِه لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُتَبَحَالِمَا 
نت به" 

فدلت الآية على أن شرط الإيمان هو ردّ الغزاع إلى شرع الله وانتفائه بالإعراض 
أو تحكيم شرع غيره» قال نصر بن إبراهيم المقدمي:" فجعل عز وجل في هذه 
الآية ‏ « قلا وَرَبَكَلَا يُؤْنُوََ # أن من شرط الإيمان وصحته الانقياد لحكم 
رسوله» ودل على أن من خالفه غير منقاد للحق وغيرثابت الإسلام"7. 

ونال ی ع ا عير تحن ا ا 
لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة الإسلام» 
الي بعك الله ها رضولة 146 إلى أن فال فلو دهمت دياك ك لماجاز نك 


' تفسير الطبري 
"١‏ تفسير بن كثير ۳٤۹/۲‏ 
1" الحجة على تارك المحجة ٠۹۱/۲‏ 


۲١ 
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المحاكمة إلى الطاغوت لأجلباء ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى 
الشاغوةه أو تذل داك لوجتي غلك البذل: ولم يج ولك المشاكمدة إلى 
الطاغوت"1. 

أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله 5 فيما شجر بينه وبين غيره» ثم يسلم 
لما حكم به عليه السلامء ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى"!". 

وقال الجصاص" وَفي هَذِهِ الآيَة - $ فلا وَرَبَكَلَا ويو 4_دَلَالَة عَلَى أنَّ مَنْ 
رد شَيْنَا مِنْ أَوَامِرٍاللَّهِ تَعَالَ أَوْأَوَامِرِرَسُولِهِ 85 فَمُوَخَارٌِ من الْإِسْلام سَوَاءٌ 
َدَهُمِنْ جيّة الك فيه أؤمِن جبّة ترك الْقَبُولٍ وَالإمْتِنَاع مِنْ التَسْلِيم 
وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ في حُكْمِيم بازْتِدَادٍ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ 
أدَاءٍ الرگاة وَقَثْلِِمْ وَسَئِي ذَرَارتمْ لان الله تَعَالَ حَكَمَ بأنَّ مَنْ لَمْ يُسَلْمْ لمي 
EE 0‏ کک € 5 7 أَهْلٍ الإيمان"". 


وقال الشوكاني:" وَفي هَذَا الْوَعِيدٍ الشَّدِيدٍ: مَا تَفُشَعِرُلَهُ الْجُلُودُ وَتَرْمْفُ لَه 
الْأفيِدَةُ. فَإِنَهُ أَوَلَا قم سُبْحَاتَهُ بتفسِه. مُوَكَُدًَا لهذا الْمَسَم بحَزف النّفي 
بام لَايُؤْمِئُونَ فَتَمَى عَنْهُمْ الْإيمَانَ انَّذِي هُوَرَأمنْ مالي صَالجي عِبَادٍ اللَّهِ 
حَقَى تخصل لَبُمْ غَايَةٌ هي: 

كيم َسُولٍ الله صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلَّم ثُمَلَمْ يَكْتَفٍ سُبْحَائَهُ بذَلِكَ حى 
قال: ثم لاج دوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيْتَ فَضّمٌ إلى التَخكيم أهرا 
آحَنَ هُوَعَدَمُوُجُودٍ حرج أيٰ حَرَج» في صدُورِهِمْ. فَلَايَكُونُ مُجَرَّدْ النَخْكيم 
وَالْإِذْعَانٍ كَافِيًا حَنَى يَكُونَ مِنْ صَّمِيم الْقَلْبٍ عَنْ رضّاء وَاطْمِئْنَانِ و انثلاج 
قلب» وَطِيبٍ تَفسٍ. نُمَّلَم يَكْتَفٍ ذا كله بَل ضّمٌ إِلَيْهِ قَولَهُ: وَيُسَلِّمُوا أَي: 
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يذعتوا وَبَنْقَادُوا ظاهرًا وَتاطتاء ثم لم يكتف بذلك. بَل ضضم إليه المَصدرَ 


['] الدرر السنية ٥٠١/٠١‏ 
1" أحكام القرآن للجصاص ٠۱۸١/١‏ 


۲۲ 


الردود السنية سس 
الْمُوَكَدَ فَمَالَ: تَسْلِيماً فَلَايَئبُْتُ الإيمَانُ لِعَبْدٍ حَنّى يَمَعَ مِنْهُ هَذَا التَحكيمْ, 
وَلَايَجِدَ الْحَرَجَ في صَّدْرِهِ بِمَا فضي عَلَيْهِء وَيُسَلَِمْ لِحُكُم الله وَشَرْعِهِ تَسْلِيمًا 
لا يُخَالِطُهُ رَد ولا تَضُوبهُ مُخَالَفَةٌ"1!. 


وحةى النسفي يقول" والمعفى لا يكونون مؤمنين حمى يرضوا بحكمك 
وقضائك"!"! 

قال الكاقب؟ قلت وأخطر ما قال صاحب المقال في الضصفحة ١١‏ أنه لا 
اعتبار للخلاف الواقع بين التابعين في المسألة!! 

قلت والخلاف عند الأمة على أقسام منه ماهو موجب للهراءة ومنه ماهو 
موجب للتبديع ومنه ما هو موجب للشذوذ والخطأ ومنه ما هو رحمة وسعة 
للأمة فأخبرنا ما نوع الخلاف الذي وقعوا فيه ومن أي جنس الخلافاتء 
فالتابعي لا يعقل أن يخالف تابعي في مسألة من جنس عبادة الوثن إلا أن يلزم 
فما بنكفير المخالف قطعا وترك لك الجواب لعلك تدرك خطر ما أنت عيه 
من لازم قولك. 

ذكرنا في الرسالة كلام الصحابة في مسألة الرشوة في الحكم وهو واضح ظاهر 
في التفريق بين المعصية والكفر حيث اعتهروا أن الرشوة في الحكم هي الكفر 
ودونها السحت. وقررنا أنه لم يصح عن الصحابة لفظ كفر دون كفر في 
تفسيرهم لآية المائدةء ثم نقلنا كلام التابعين في تفسير آية المائدة وقررنا 
قاعدة: أن خلاف التابعين مع وفاق الصحابة غير معتبر وهذا على فرض 
وجود خلاف تضاد بين التابعين في المسألة. أما الواقع في الخلاف بين 
التابعين: مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود هو خلاف تنوع فكل تكلم 
على صورة من الصورء فمأخذ كلام الصحابة كابن مسعود وعمر وعلي رضي 


الله عنهم ومسروق وعلقمة هو في صورة الرشوة وهي من صور التبديل كما 


' فتح القدير ٠٥۹/١‏ 
" تفسير النسفي ۳۷۱/۱ 


۲۳ 


اللردود السنية سكم 


قررنا سابقاء ومأخذ كلام التابعين في المسألة كطاوس' وأبي مجلز" وغيرهم» 


1 طاوس بن كيسان اليماني: كانت له خصومة شديدة مع الخوارج وكان قد أفمتى بقتالهم وبينه وبيهم مساجلات» 
فروى عبد الرزاق بسنده إلى ابن طاووس قال: لما قدمت الحروراء علينا فر أبي. فلحق بمكةء ثم لقي ابن عمر فقال: 
قدمت الحروراء عليناء ففررت منهم» ولو أدركوني لقتلوني» فقال ابن عمر: أفلحت إذا وأنجحت". المصنف /٠١(‏ 
.(A0۸./14‏ 


وله بسنده إليه قال: كان أبي يحرض يوم رزيق في قتال الحرورية". المصنف .)۸0۸١/٠١١ /٠١(‏ 


وقال مَعْمَرٌء عَنِ ابْنِ طَاوْسِ قال: كُنت لا ارال اقول لأبِي: إِنَهُ يَنْبَغي أَنْ يُخْرَيَ عَلَى هَدَا السَُلْطَانِ وَأَنْ يفْعَلَ بهء قال: 
فَخَرَجْنَا حُجَّاجَاء فرلا في فض الْقُرَى وَفِم ا عامل لِنَائِبٍ الْيَمَنِء يقال لَه أَبِو نْجَيْحء وان مِنْ أَحْبَتَ عُمَالِِمْ 
تقي ةن دقتفي الستجر كز انو تعن قد كلح يطافني» فعا نقعة أن O ROA‏ كله 
O E E a‏ ها لودو تهنة: :فنا ران سا ينو E‏ وععلة ا 
وقلت: إن أبا عبد الرحمن لم يعرفك. فَقَال: بَلَى مَعْرِفَتُهُ بي فَعَلَتْ بي مَا رََنْتَء قَالَ: فَمَضَى وَمُوَ سَاكِتٌ قَلَمَادَخَلَنَا 
الْمَغِْكَ قال لي: يَالْكَعُ بَيْنَمَا نت تُرِبِدُ أن ترج عَلَهِمْ بسَيْفِكَ لَمْ تَسْتَطِعْ أن تَخْبِس عَنْهُمْ لِسَانَكَ" تاريخ الإسلام 
". 


١‏ وأما الآثار التي رويت عن أبي مجلز فبي في مقام المناظرة بينه وبين الإباضية الخوارج» فقدروى الطبري عن عمران بن حدير 
قال أتى أبا مجلز نامنٌ من بني عمرو بن سدوس. فقالوا: يا أبا مجلزء أرأيت قول الله: 8 وَمَن لوحكم يما أنرل الله فَأَوْلتِيكَ هم 


IT‏ ع 


آلْكَفِرُونَ 4. أحق هو؟ قال: نعم! قالوا: « وَمَن لمتكم يما أَنرَلَ أله أولتيك هم الطلمون 4 [المائدة: 45] » أحق هو؟ قال: نعم! 
قالوا: ( وَمَن لرْححَكُم ما درل آله اوليك هم آلْقَسِفُوَ 4» أحق هو؟ قال:« نعم! قال فقالوا: يا أبا مجلزء فيحكم هؤلاء بما 
أنزل الله؟ قال: هو دينهم الذي يدينون به» وبه يقولون» وإليه يدّعونء فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا! فقالوا: 
لا واللهء ولكنك تَفْرَق! قال: أنتم أولى بهذا مني! لا أرى» وانكم أنتم ترون هذا ولا تحرَّجُونء ولكنها أنزلت في الهود والنصارى وأهل 


الشرك أو نحوًا من هذا »). تفسير الطبري برقم ٠٠٠٠٠‏ 


وزو العا فال حدق المع قال جا جاع فال کا ناد من مدان بن دوي قال هي إلى أن عار من 
الإباضِيّة. قال فقالوا له: يقول الله: ومن لو كم بِمَآأنْزَلَ أله وكيك هم الْكَفِرُونَ 4 » < دونك مم الطّلِمُو 4» 
وتيك هُمُ آلْمَسِقُوتَ 4" قال أبو مجلز: «إنهم يعملون بما يعلمون يعني الأمراء ويعلمون أنه ذنب! قال: وإنما أنزلت هذه الآية و 
المود! والنصارى قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلمء ولكنك تخشاهم! قال: أنتم أحق بذلك متا! أمَا نحن فلا نعرف ما 
تعرفون! [قالوا] : ولكنكم تعرفونه, ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم! )" رواه الطبري برقم ٠١١۲١‏ 


o gr 


فأبو مجلز. لاحق ابن حميد الشيباني السدومي . تابعي ثقة وكان يحب علياً صر وكان قوم أبو مجلز وهم بنو شيبان من شيعة 


علي يوم الجمل وصفينء فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج كان فيمن خرج على علي كه طائفة من بني شيبان 
ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهلء وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر ‏ وهم نفر من 
الأناضية-والأباضية جماغة من الكواج ومح اصحاتك عد اله بى إياع العف وفع يقوتوة يانه سان الخواع فق 
التحكيم وفي تكفير علي تة عنه إذ حكّم الحكمينء وأن عليا لم يحكم بما أنزل االله في أمر التحكيم, ثم أن عبد االله بن إباض 
قال: من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم ثم 


۲٤ 


اللردود السنية rm‏ 


بسكدلوم رائقة لماننعة ةلس ونه نای رن 
ولفظ:« إنه ليس كفرًا ينقل عنه الملة». ولفظ:« كفر دون الكفر». هي 
أقوالٌ لطاووس وعطاء وأبو مجلز في مقابلة قول الخوارج الذين تأولوا الآية 
على عير ا ويدوا ابتكم با لعا ا فرش لشاف و 
في مقام الرد وليست مطلقة في جميع الصوروالأحوال في باب الحكم» وهي 
ENE EE E‏ لف عقن | مول E‏ 
يعلى لما ذكر حجج الخوارج والمعتزلة على قولهم في مرتكب الكبيرة فقال:” 


- 


احتجوا بأشيا ء منها: .... واحتج بقوله تعالى: # ومن لمکم ہما انر آله فَأَوْلَتِيكَ 


وو ص <ے 


هم الكفِرُونَ 4 وظاهرهذا يوجب إكفارآئمة الجوروهذا قولنا"'. وقال أبو 


حيان الأندلمي: ١‏ وَاحْتَحجَّت کک ا اا آله 


A 


فد وخ وكز كه يرن الخ انه N SSS‏ فَمَدَ حَكَم بغر 
ما أَنْرَلَ الله فَوَجَب أَنْ يَكُونَ كَافوا"" . 


افترقت الإباضية بعد عبد االله بن إباض افتراقا لا ندرى معه .في أمر هذين الخبرين في أي الفرق كان هؤلاء السائلون بيد أن 
ایا كما عو دور عائقيم دور و اک الملاطان فإنه وار كفر عه وفن التق أن انين ماو اا ا 
من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان ولأنهم ريما عصوا أوارتكبوا بعض 
ما نهاهم االله عن ارتكابه ولذلك قال لهم في (الخبر الأول)فإن هم تركوا شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في (الخبر 
الثاني) إنهم يعملون بما يعلمون ويعلمون أنه ذنب. 


والظاهر أن أبا مجلز كانت له مشاهد مع الخوارج وهو الذي روى خبرهم مع علي دة » في مصنف ابن أبي شيبة عَنْ ابي مِجْلَرِ 
قال: تى علي أَضْحَابَهُ أن يَْطُوا على الْخوَارجٍ حت يُخدنُوا حَدَنَاءفَمَرُوا عبد الله بن باب فأحَدُوهُ » َر غضم على تمر 
سَاقِطَة من تَخْلَةٍ فَأَحَدَهَا فَأَلْقَاهَا في فيه ؛ ققال خط هم: ته مُعاهي » قي ا كَشْللا؟ فألقاها من فيه تم موا على خأزير 
فَتَمَحَهُبَحْضِهُمْ بِسَيْفِهِ فَقَالَ بَخْضِيُمْ: خِنزِيز مُعَاهَدِ قَيِمَ اسْتَحْللْتَة؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّه: آلا أَُلُكُمْ على مَا هُوَ أَعْظْمْ عَلَيْكُمْ حُرْمَةٌ مِنْ 
هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ قال: اا فَقَدَمُوهُ قَصَرَبُوا عُنْقَهُ فَأَرْسَلَإِلَهِمْ عَلِيٌ أَنْ أَقِيدُونًا بِعَبْدِ اللّهِ بن خَبّابٍ" الأثر برقم 5/1517 

' مسائل الإيمان للقاضي أبي يعلى ص ١‏ 2”2 

' البحر المحيط ۲۷٠/٤‏ 


Yo 


اللردود السنية سه 


قال الكاتب: ومن أمثلة صورة التحاكم التي هي من جنس الذنوب الجاهلية 
كالمنافرة والافتخار بالأنساب والتحاكم بها عند الكاهن الطاغوت قال ابن 
فَأَنَى بِصِرْمَتِنَا وَمِئْلِمَا مَعَبَا"' ثم ذكروا كلام أهل اللغة في المنافرة. 

نقول لهم هل الآثار تنقل من كتب ابن تيمية ... إذا كنتم لا تقبلون بالآثار من 
كتاب الطبري في هذا الباب فكيف بابن تيمية ...ثم أين هذا الأثر في كتب 
الآثار المسندة؟؟. ولو نقلنا لكم ما يقوله ابن تيمية في مسألة التحاكم لم 
ترفعوا به رأساً وأنتم تنقلون كل غث وسمين عن كل من تكفرونه وتجرحونه 
ثم تستشهدون يقوله وتنقلون إجماعه كإجماع ابن عبد البر وقول السمعاني 
في نفي كمال الإيمان. 


قال الكاتب: وهنا فوائد عدة لو تأملت فالأبواب على الأثار تدل على المعاصي 
والذنوب وليس على الشرك مطلقا وكذلك أثري ابن عباس وابن مسعود في 
باب واحد يبطل التفريق الذي تزعمه وكذلك تفصيل السلف في حكم 
الذهاب إلى الطاغوت الكاهن والساحر وان طلب معصية كان آثما وان طلب 
كفرا كان كافرا مع ذكر آثار الحكم في ذاك الباب من باب أولى. 


سال سر يهن الأنمة الآتان الواروة فى تقر أا الما معت ا ك 
كبائر الذنوب والمعاصي وعدوها ضمن إطلاق لفظ الكفر على المعاصيء 
كمافعل أبي عبيد القاسم بن سلام في باب الخروج من الإيمان بالمعاصي» 
وابن بطة تحت باب ذِكر الدنُوب الي تَصِيرُ بِصَّاحِهًا إِلَى كُفْرٍ غَيْرٍ خارج عَنِ 
الْمِنَّةِء والخلال في كتاب السنة تحت باب مناكحة المرجئةء فنقول أن 
الاستدلال هو بالنصوص وليس بفعل الأئمة وان كان بعض الأئمة توسع في 
هذا الإطلاق وساق الآثار في تفسير آية المائدة ضمن إطلاق لفظ الكفر على 
الاي رلو قم وض ين اا ا ا ا ج لآبنة العانسدة إلا 


' الجواب الصحيح 
۲٢‏ 


الردود السنية س 
في ما ورد في حديث ابن بُرَيْدَةَه عَنْ أبيهء عن المي بط قال: " الْقُضَاوٌتَلَانَهُ: 
وَاحِدّ في الْجَنَّةَ» وَانْمَانِ في النَّارِ فَأمَا انَّذِي في الْجَنَّةِ فَرَجْلٌ عَرَفَ الْحَقّ فَمَضَى 
جَبْلٍ فهو في النّار"'. أما قول التابعين فلا يعد مخصصاللفظ القرآن 
والسنةء وكل ما ورد في باب ما سمي من المعاصي كفرا فقد تم صرفه إلى 
الكفر الأصغر بقرينة صارفة من الكتاب والسنة كما بينا ذلك في رسالة القول 
المظفر في حقيقة الشرك الأصغر. 

ومعلوم أن ترك الحكم بما أنزل الله له صور كثيرة سبق إيرادها ومها ماهو 
معصية ويدخل في باب الجور في الحكم دون الكفر وهذا الذي يُقصد بهذه 
التبويبات» فسرد الأثار في باب المعاصي هو من باب الرد على الخوارج الذين 
جعلوا الجور في الحكم الذي هو من جنس المعصية كفر أكبر وهذا الذي لم 
يفهمه المداخلة أو لا يريد أن يفهمه المداخلةء أما جعل الحكم بغير ما أنزل 
الله في جميع صوره وأحواله هو كفر دون كفر هو عقيدة الأشاعرة ويجري 
على أصولهم كما قال القرطمي: "ومقصود هذا البحث. أنَّ هذه الآيات - آيات 
المائدة - المراد بها: أهل الكفر والعناد. وأنها وان كانت ألفاظها عامة. فقد 
خرج مها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون 


الشركء وقد قال تعالى: #إن الله لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرمَادُونَ ذَّلِكَ 


ل امكنم اك ننس شك فاق فز 
أن يغفرء والكفر لا يغفرء فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً"". 

وأهل السنة وسط بين الخوارج الغلاة والأشاعرة الجفاة كما بينا في هذه الردء 
فلا يعدُون كل جور من الأئمة كفرا أكبر ولا يجعلون ترك العمل بالحكم في 
جميع صوره كفرا أصغرء أما حمل الأئمة قول طاوس وغيره على الكفر 
اتر كا قال اکن هاو وا عدن عدبت کاوین عق قول كر لشفل 


' رواه أبو داود برقم 7017 قال أَبُو دَاؤْدَ: وَهَذَا أَصَّعٌ سَيْءٍ فيه يَعْني حَدِيثٌ ابْنِ يُرَئْدَةَ الْقُضَاةُ تَلَانَةٌ 


)۱۱۸-۱۱۷/٥( المفهم‎ ' 
۲۷ 
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عن المنّة؟ قال أبو عبد اللّه: إنما هذا في هزه الآية: 8 ومن لوحكم يما ازل آل 


- 


َأُولَِكَهُمْالكَفِرُونَ 4 ٠"‏ فقول طاوس هو في مقابلة استدلال الخوارج 
باللفظ على غير مناطه» فلما استعمل الخوارج الآية في غير تنزيلها وعمموا 
الفط كا اى تووم الا عن :فى ال ةع فى احا ا 
الكافرون" في عمومه ليدخل فيه الأكبر والأصغرء ولهذا الموضع مثائل من 
كلام بعض الصحابة كماروي عَنِ ابن عباس في قؤله: ١‏ قلا تعلو يلهأ 
وَأنتُمتَعلَمُوَ #» قال: «الأَنَدَادُ هُوَ الشَّرْكُ أَخْمَى مِنْ دَبِيبٍ التَّمْلٍ على صَّقَاةٍ 
سَوْدَاءَ في ظُلْمَةٍ اللَيْلٍ وَهُوَ أَنْ يَفُولَ: وَاللَّهِء وَحَيَاتِكَ يَا فُلانَهُ وَحَيَاتِي. وَيَفُولٌ: 
E NEE EEE ENE E‏ 
اليَجُلٍ لِصَاحِبهِ: ما شَاءَ الله وَشْنْتَء وَقَوْلُ اليَجُلٍ: لَوْلا اللَّهُ وَفُلَانٌ. لا تَجْعَل 
فيا فلان. فَإِنَّ هَذَا كله به شِرك.)'. وسياق الآية في الشرك الأكبر أي التنديد 
المطلق وحملها ابن عباس على مطلق التنديد» واستدل بها على بعض صور 
الشرك الأصغرء والقصد أن الآية هي في الشرك الأكبر وفسرها ابن عباس 
عضن سور القبرك ا لاغ كينا فق آبنة المافدة فون ف الكس آل كر وف رها 
فان مخض :فور القفن اص حوري الك الدى سبق مهنا. 


ندَادًا 


ولما نقول أنَّ سياق هذه الآثار في باب الذنوب والمعاصي هو في مقام الرد 
وليست مطلقة في جميع الصوروالأحوال في باب الحكم» يفسر هذا حال 
الخوارج مع الإمام عمر بن عبد العزيز كما ورد في السيرء حتى تعلم ما نقموا 
على من كان قبلهم من بني أمية وتقف على محل الفزاع بيهم وبين التابعين 
القائلين «إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه». 


' مسائل ابن هانئ" (؟55١٠)‏ 


' رواه ابن أبي حاتم برقم ۲۲۹. 


۲۸ 
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قال ابن الأثير: "ثم دَخَلَّسْ سَنَهُ مائة ... ذِكُرُ خُروج شَوْدَبٍ الْخَارجي ... في هَذِهٍ 
السَّنَةِ خَرَيَ شَوْدَبٌء وَاسْمُهُ بِسْطَامٌ مِنْ بَمي يَشْكْرَ في جُوخىء وَكَانَ في ثَمَانِينَ 
رَجُلَاء فَكَتب عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الْعَزيز إلى عَبْدٍ الْحَمِيِدٍ عَامِلِهِ بِالْكُوقَة أن لا يُحَرَكَيْمْ 
حٌى يفوا اء ويف دوا في الأرْضء فَإِنْ فَعَلُوا وَج إِلَهُمْ رَجُلا صَلِيبا 
حَازِمًا في جُنْدِ. 


1 


فَبَعَتَ عَبْدُ الْحَمِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ جَرير بن عَبْدٍ اللَّهِ الْبَجَلِيَ في أَلْمَيْنِ وَأمْرَدُيمَا 

گب به عُمَرُ وگب عُمَرْ إلى بشطام يَسْأَلَهُ عَنْ مَخْرَجِدِ: فَقَدِمَ كتَابُ عُْمَرَ 
عَلَيْهِ وَقَدْ قَدِمَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِء فَقَامَ بِإِرَائِهِ لا يَتَحَرَكُ. 

فان في كتاب عُمَرَ: بَلَعَمِي كك خَرَجْتَ غَضَّبًا لِلَّهِوَلِيَسُولِهِ؛ وَلَسْتَ أَوْلَى بِدَلِكَ 
3 4 مور اق را ا رو ا بد م کک “ل عاد طرق مون مر ل a‏ ت ص 32 

مِمّيء فَبَلُمَ إِلَيّ أتاظِرْكء فَإِنْ كَانَ الق بأَيْدِيتا دَخَلْتَ فِيمَا دَخَلَ النَّانُء وَانْ 

كَانَ في يَدِكَ تَكَلَّْنَا في أَمْرِكَ. 

فَكَنَبَ بِسْطامٌ إلى عُمَرَ: قَذ أنْصَفت وَقَد بَعَثْت إِلَيْكَ رَجُلَيْنِ يُدَارِسَانِكَ 
وَيْتَاظِرَانِكَء وَأَرْسَل إِلَى عُمَرَ مَوْلَ لِبَمي شَيْبَانَ حَبَشِيًا اسْمُهُ عَاصِمٌ وَرَجُلّا مِنْ 
مي يَشْكُرَ فَمَدِمَا عَلَى عُمَرَ بِخْتَاصِرَةَ فَدَخَلَا إِلَيْهِء فَمَالَ لَبْمَا: مَا أَخْرَجَكُمَا 
هدا ا خُر وَمَاالَذِي نَقَمْتُمْ؟ فَمَالَعَاصِْ مَاتَقَمْنَا سيرَتك, إِنَكَ لَتَتَحَرَى 
الْعَدْلَ وَالْإِحْسَانَ فَأَخْبِرْنَا عَنْ قِيَامِكَ ةا الْأَمَرء أَعَنْ رضّى مِنَ الئاس 
ا هه 0 ۵ 4 ه مرو ° 

ومسورة. ام ابتززتم أمرّهم ؟ 

فَقَالَ عُمَرْ: مَا مالم الْولَايَةَ عَلَهْمْ ولا غَلَبُْمْ عَلَهمَاء وَعَهِدَ إِلَيّ يَجُلّ كَانَ قَبْلِي 
مه 2م ه : ه 09 5 اله د اه مره يل 0 0 E.‏ س ع ع 1 
فْقَمْت وَلم يُنكزهُ علي آحد» ولم يَكرّهه غبركم, وانتم ترون الرّضا بكلٌ مَنْ 
عَدَلَ وَأَنْصَفّ مَنْ كَانَ مِنَ الئاس» فَائْرْكُوني دَلِكَ الرَجُلء فَإِنْ خَالَفْتُ الْحَقّ 

وَرَغِيْتُ عَنْهُ؛ فلا طَاعَة لي عَلَيْكُمْ. 

قَالَا: بَيْنَتَاوَبَبْتَكَ أَهْدْوَاحِدٌ. قال: مَاهُو؟ قَالَا: رَأَيْتَاكَ خَالَفْتَ أَعْمَال أَهْلٍ 
َنِتِكَء وَسَمَّيْتَهَا مَظَالِمَ» فَإِنْ كنت عَلَى هُدَّى وَهُمْ عَلَى الضَّلالّة فَالْعَتْهُمْ وَائْرَا 


و سك 


مِنهُم. فقال عْمَرَ: قَد عَلِمْت أنَكُم لم تخرجُ وا اللذنئاء ولك نَكُمْ أَرَدْثُمْ 
اة فَأَخْطَّاتُمْ طرق ى ِنَّ الاه عر وَج 3 لم ي اه 7 6 يل لَحَانَاء وَقَالَ 
إِبْرَاهِيمْ: #فَمَنْ تبعني فَإِنَّهُ مِمّي وَمَنْ عَصَاني فَإنَّكَ غَفُورٌ رجيم [إبراهيم: 11 . 


۲۹ 
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وَقَالَاللَّكُ عَرَ وَجَكَ: #أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَْدَاهُمْ افده [الأنعام: ٠٠‏ . 
وَقَدْسَمَيْتُ أَعْمَالَيُمْ ظَلْماء وَكَمَى بِذَلِكَ دما وَنَقْصّاء وَلَيْسَ لَعْنُ أَهْلٍ 
الذئوب فَريضّة لَابُّدَ مِهاء فَإِنْ قُلْثُمْ إا فَرِيضَة فَأخبزني مَعَى لَحَنْتَ فِرْعَوْنَ؟ 
فال هاادك قن لمننة: قال اف غك أن لا تَلْعَنَ فِرْعَوْنَ وَهُوَأَحْبَتُْ الْخَلْوَ 
وَشَرُهُْمْ »ولا يَسَعْن أَنْ لا أَلْعَنَ اف و ا تمُونَ! قال: أَمَاهُمْ 
كُفَاربِظلْمِبِمْ؟ قال: لاء لأنَّ وَسُولَ e‏ الاس إلى الان فكان من 


2 


أَقَرَ به وَبِشَرَائْعِهِ قبل مِنهء فان 


ب ا - 0 2 
حُدَتَ حَدَتا أقيم عَلَيْهِ الحد. 


2 
أَخدَ 


فَقَالَ الْخَاري: إِنَّ يَسُولَ الله يِل دَعَا النَّاسَ إلى تَوْحِيدٍ اللَّهِ وَالْإِفُرَارٍبِمَاتَرْلَ 


مِنْ عِنْدِهِ. قال عُمَرٌ: فَلَيْسَ أَحَدّ مِنْهُمْ يَفُول: لا أَعْمَلْ بِسُئَة رَسُول اللَّهِ وَلكنَّ 
الْهَوْمَ اللرتراض اشح ل ا الف و ور لد لل 
النقا؛: TE‏ :عابر مكنا تكالق ههلك ور IEEE‏ عُمَرٌ: أخيراڼي 
رد عبن أي بكر وهر الا الى حَق؟ قالا: بَلَى. قال: أَتَعْلَمَانٍ أنَّ أَبَا بر حِينَ 
قَاكَلَأَهْلَ و اوی الدزاری .وا خد الأَفَوالَ؟ فالا بلى. قال 
َنَعْلَمَانٍِ أنَّ عُمَرَرَدَ السَّبَايَا بَحْدَهُ إلى عَشَائِرِهِمْ بفِدْيَةِ؟ قَالَا:نَعَمْ. قال: قل 
قوسن أن كر ؟ قال لا. قال: أَفَتَعْرَءُونَ نئم مِنْ واج مِهُمَا؟ قَالا: لا قَال: 
فَأَخْرَاني عَنْ أَهلٍ الَيَرَوَانِ وَمُمْ أَسْلَافُكُمْ. مَل تَعْلَمَانِأ ن أل الكوقة وكيوا 
فَلَمْ يَسْفِكُوا دَمَاء وَلَّمْ يَأْحُدُوا مَالَاء وَأَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَهْمْ مِنْ أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ قَتَلُوا 
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ خَبَابٍ وَجَارِتَتَهُوَهِيَ حَامِلٌ؟ قالا: نَمَمْ. قال: قَبَلْ بَرئ مَنْ لَمْ يَفْمُلْ 
EE‏ کک قَالَا:لَا: تَهِرَءُونَ ون ادقن الان ادر 
لا) . قال أَقَيَسَعْكُمْ أَنْ تَتَوَلَّا أَبَا بكر وَعُمَرَ وَأَهْل الْبَصْرَة وال الْكُوقَةِء وَقَدْ 
عَلِمْتُمْ اختَلافَ 0 ولا يَسَعْني إلا الْعَرَاءَةُ مِنْ أل بَيْمي وَالدِينُ وَاحِدًا 


قَانّهُوا اللَّهَ! قِإِنَكُمْ ججَال تَفبَلُونَ مِنَ الئاس ما رَد عَلَهْم رول الله بلا 


2 0 او اث 0 75 ےر غم ه ےو ر ه م .> E‏ ا ف 
وَترُدون عَلمِمْ مَاقبل» وَيَأَمَنْ عندكم مَنْ خاف عنده» وَيَخَافٌ : عِنْدَكُمْ مِنْ أَمْن 


OS ل‎ O EE CSR عل اولي‎ AA 
عِنْدَهء فَإِنَكُمْ يَكَاف عِنْدَكُمْ مَنْ يَسْبَدٌ أن لا إِلّة إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ‎ 


¥ 


eR 2 
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20-0 وَكَانَ مَنْ فَعَلَذَلِكَ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ آمِنَا وَحَمَنَ دَمَهُ وَمَالَّهء وَأَنْثُمْ 
ته وَيَأْمَنُ عِنْدَكُمْ ساد تَر أَهْلٍ الْأَدْيَانء فَتَحَرْمُونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَيُمْ. 
قال البشكرئ: َرَآَيْتَ رَجُلا ولي قَوْمًا وَأَمْوَالَيْمْء فَعَدَلَ اء ثم يرقا بَعْدَهُإِلَى 
رَجُل غَيْرٍ مَأمُونِء أَنَرَاهُ أَدَى الْحَقّ انَّذِي يَلْرَمْهُ لله عَرَّوَجَلَ أَوْتَرَاهُ قَدْسَلِمَ؟ 
قال: لا. قَال: أَقَنْسَلِّمُ هَذَا الْأَمرَإِلَى يَزِبِدَ مِنْ بَعْدِكَء وَأنت تَعْرف أنه لا يَقُومُ 
فيه بِالْحَقّ؟ قال إِنَّمَاوَلَّاهُ غَمْرِي وَالْمْسْلِمُونَ أَوْلَى بِمَايَكُونُ مِنْهُمْ فيه بَمْدِي. 
قال: أَفتَرَى ذَّلِكَ مِنْ صُنع مَنْ ولاه حَمّا؟ فبگى عُمَرُ وَقال: أَنْظِرَانِي تَلانًا. 
فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ نم عادا إِلَيْهِء فَمَالَ عَاصة: أَشَبَدُ أَنَكَ عَلَى حَق. فَمَالَ عْمَرْ 
لِلَْشْكُْري: مَاتَفُوا ل أت قا مَاأَحْسَّنَ مَاوَصَفْتء وَلَكُنْي لا أَفْتَاتُ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ بأَمْرِء اعْرض عَلَُمْ مَا قُلْتَ وَاعْلَمْ مَا حُجَّدهُمْ. 
فَأَمَاعَاصِمٌْ فَأَقَامَ عند عُمَنَ فَأَمَرَلَهُ عُمَرُبِالْعَطَاءٍ فَمُوْقَّ بَعْدَ خَمْسَةَ عَشَرَ 
يَوْمَا. فَكَانَ عُمَرُبْنُ عَبْدٍ الْعَزيز يَفُول: أفلكمي أَمْرُيَرِيِدَ وَخُصِمْتُ فيه 
فَأّسْتَعْفِدُ اللَّهَ. 
فعاف جو EE‏ ها يا نوين عن" الأقدوال وان E‏ برو يدن وين 
الْعَيْدِء فَوَضَّعُوا عَلَى عُمَرَمَنْ سَقَاهُ سُمًاء فَلَمْ يَلْبَتْ بَعْدَ ذَِكَ إلا تَلَانا حَمّى 
رن وَمَاتَء وَمُحَمَّدُ بْنُْ جَرير مُقَابِلٌ الْخَوَارِجَ لا يَتَعَرَّضْ إِلَهِمْ ولا يَتَعَوَضْونَ 
إل لَيْه. كَل مِنُْم يَنْتَظِرُ عَوْدَ الرْسُل مِنْ عِنْدٍ عُمَرَ بن عَبْد الْعَزِدِزِ قۇن وَالآمَن 
على ذَلكَ"". 
## ثم ماوجه إدخال الذهاب إلى الساحر والكاهن هنا في باب الحكم!! 
وهل نستدل بالتفصيل الوارد في الذهاب للساحروالكاهن على الذهاب 
للقبور والأصنام ؟ هل يصح هذا القياس!! لاشك أنه قياس باطل فلا 
يسوع قياس طاغوت على طاغوت في الأحكام فكل له أحكامه الواردة في 
الكتاب والسنة ولا مدخل للرأي والقياس في ذلك ... وهذا ممايدل على 
أنهم أهل رأي في هذا الباب لا أهل أثر. 


' الكامل لابن الأثير ٠١:١‏ ومروج الذهب 1717 :» والعقد الفريد 216١‏ :» وتاريخ الطبري /131 :. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن 
عبد الحكم ص ١٠ء‏ ولابن الجوزي ۷۷" 


۲۹ 


اللردود السنية سه 


قال الان وآسا ال اال بعفية نبي السلف عن الشيادة عن 
القاضي الجبمي فلا أعلم وجه الاحتجاج ای التكفيرأوالتبديع في هذا 


أنتم جعلتم التحاكم إلى الطواغيت في المباح مباح فخالفتم الإمام أحمد 
الذي لا تخرجون على قوله قيد الأنملة» فكيف خرجتم على قوله باب 
التحاكم!! هل لأنه لم يوافق هواكم؟ قال صالح: قال أبي: لا يشهد رجل عند 
قاض جهمي» وقال صالح: وسئل أبي عن الرجل يكون قد أشهد رجلا على 
شهادة يدعوه إلى القاضي ليشهد لهء والقاضي جهمي. قال: لا يذهب إليه. 

قيل له: فإن استعدى عليه فذهب به فامتحن؛ قال: لا يجيب ولا كراهة»ء 


يأخذ كما من تراب يضرب به وجهه"1". 


ووجه الاحتجاج عليكم هو كالتالي: ما حكم من خالف الإجماع الذي حكاه 
مسدد بن مسرهد: " فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت 
ثلاث فرق فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله مخلوق وقالت طائفة القرآن 
كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون فإن تابوا والا قتلوا وأجمع من 
أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه 
ولا تؤكل ذبيحته"!". 

فقد خرقتم الإجماع المنعقد في حرمة التحاكم للجهمي الذي يحكم بشرع 
الله فكيف وأنكم أبحتم التحاكم للطاغوت الذي يحكم بغير شرع الله... أنتم 
الآن أحللتم ما اتفق العلماء على تحريمه أليس كذلك؟ ولا شك أن التحاكم 
للطاغوت إيمان به فكيف تجوزون التحاكم إلى الطاغوت؟ أعلم أنكم لن 
تستطيعوا الجواب على هذا فتويوا إلى الله من هذا الكفر المبين. 


"أ سيرة الإمام أحمد" ص ۷٤١-۷۳‏ 
"ا طبقات الحنابلة ٠٤۳/١‏ 


يان 


اللردود السنية rm‏ 


هذا ما تيسر ذكره في هذا الرد مما يحتاج إلى الرد أما باقي التخريف فلا يحتاج إلى رد بل 
يحتاج إلى علاج أو علو بالجريد والله الهادي إلى سبيل الرشاد ... نسأل الله أن بهدينا 
لما اختلف فيه من الحق بإذنه وأن يجعل هذا الرد شفاء لشهات الملبسين وهداية 
لمن تحرى الحق من الصادقين وشوكة في حلوق المعاندين. 


وآغر وعدانا أن لمر دنه رب العالمين والصلاة والسلام على سيرنا 
حمر قلع وعلى آله وصعبه والتابعين 


bA‏ ا 


لي تل" 


رذن 


